
 نص مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
 

 

 

م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة 2102( لسنة    نص مشروع قانون رقم )

 الوطنية
 

 باسم الشعب

 

 رئيس الجمهورية

 

فيذ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تن

 م23/11/2011العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 

 

م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية2112( لسنة 1وعلى القانون رقم)  

 

 ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني

 

ي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي وإدراكاً للمعاناة الت

 والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب

 

وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من اجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث 

 انتهاكات لحقوق الإنسان

 

ف السياسية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ وتأكيداً على ما التزمت به الأطرا

دعوات الثأر وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال 

 بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

 

مير ووجدان الشعب اليمنيوانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ض  

 

والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس 

م2111( لعام 2112الأمن رقم )  

 

 وبعد موافقة مجلس النواب

 

 أصدرنا القانون الآتي نصه

 

 

 



 

 الفصل الاول

 

 التسمية والتعاريف و الاهداف ونطاق السريان

 

يسمى هذا القانون بـقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية   (1مادة)  

 

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون (: 2مادة )

 المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

 

لعربيةالمبادرة: مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج ا  

 

 الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

لجنة التفسير: هي اللجنة المعنية بتفسير مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية 

 الانتقالية

 

 الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية

 

قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية القانون:  

 

 الهيئة: هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية المنشأة بموجب هذا القانون

 

العدالة الانتقالية: العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ  

نسان في المستقبلالذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ  

 

( يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي3مادة)  

 

التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة   -1

 الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة

 

ما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية ب  -2

الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي 

 لمن عانوا خلال تلك في الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم

 

-ات المصالحة وبناء الدولة المدنيةالمساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقوم  -3

 دولة الحق والقانون ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً 

 

تسرى أحكام هذا القانون على كل من تضرروا أو عانوا وانتهكت حقوقهم بسبب تصرفات    (4مادة)

الصراعات السياسية التي حدثت منذ  الأطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضها نتيجة



سري احكام هذا القانون على وقائع انتهاكات جسيمة م وحتى صدور هذا القانون كما ت1991العام 

في حالة استمرار الضرر حدثت قبل ذلك  

 

 الفصل الثاني

 

 هيئة الانصاف والمصالحة الوطنية

 

(: 5مادة )  

قضائية تسمى )هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية( تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة غير  -أ  

تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ 

م وحتى الآن وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك 1992عام 

 الصراعات

 

والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية -ب  

 

م 1991للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام  -ج -ج

حالة استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر، بما يمثل انتهاكا مستمرا لحقوق الضحايا لم 

 يعالج حتى الآن

 

من تسعة أفراد من الرجال والنساء ويشترط فيهم الآتي تشكل الهيئة -أ (6مادة)  

 

 إن يكونوا من ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة -1

 

إن يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان  -2

 ويحظون بثقة الشعب

 

غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي  ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في -3

 تشكيلات مسلحة أخرى خلال الخمس سنوات الماضية

 

إن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل غير مرتبطين بأي طرف من أطراف النزاع الأخير عام  -4

م2111  

 

ر المنشأة يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من لجنة التفسي -ب

( من آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج 22بموجب الفقرة )

العربية وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من صدور هذا القانون وتؤدي الهيئة 

 اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل

 

تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها من بين أعضائها -ج  

 



تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها من خلال لجان متخصصة تقوم : (7مادة )   

 بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية

 

ي كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت بسب النزاع بين أ. التحقيق ف 

م حتى تاريخ صدور هذا القانون والتصرفات التي 2111الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 

قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة 

إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال  مع

 وغيرهم

 

الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير  -ب

ية أو سرية حسبما مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علن

يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار 

 قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم

 

ع والصراع التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزا -ج 

م بما في ذلك 1992م وحتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام 2111السياسي من يناير 

قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها 

رى، كما تقوم الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخ

 بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا

 

د. ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء النزاع الأخير وتوفير تكاليف العلاج في الخارج  

 عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن

 

فترة المشمولة بأحكام هذا القانون وبكل الوسائل التي تراها ه. الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء ال 

 لازمة للكشف عن الحقيقة

 

و. البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم  

 .إليها وتحديد مصير الضحايا

 

هكت حقوق الإنسان خلال الفترة الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انت -ز  

 الماضية وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً 

 

ح. إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة  

 وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان

 

الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه ط. اتخاذ  

 المشمولة بهذا القانون

 

لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للمادة السابقة يكون للهيئة الصلاحيات  (8مادة)

 والسلطات الآتية



 

سلطة استدعاء الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع  -أ

على الأرشيفات وعلى الحكومة إلزام جميع من تستدعيهم الهيئة للمثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه 

 منهم

 

 ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل ومن أي مصدر ترى الوثوق به 

 

اء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقةج. إجر   

 

وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط  -د

 الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية

 

نتهاكات مع مراعاة الآتيه. وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الا   

 

 إن يكون التعويض مادياً ومعنوياً أو مادياً فقط بحسب طبيعة كل حالة •

 

 إن يشمل التعويض ما لحق بالمتضرر من ضرر وما فاته من مصلحة •

 

إن يقدر التعويض وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين النافذة أو وفقاً لما تراه الهيئة شريطة أن  •

لائماً لجبر الضرريكون م  

 

الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات   و. 

 التي استخدمت في تلك الانتهاكات أن وجدت

 

ز. تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء  

 والمختصين تحت القسم

 

إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها ح.   

 

 

:(9مادة )  

تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصات بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي كان التدخل في  -أ

 أعمالها أو التأثير على قراراتها

 

راراتها بأغلبية أعضائهاتضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر ق -ب  

 

تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي  -أ (01مادة)

                                    لصدور قرار تشكيل الهيئة وعلى أن يستمر تلقي تلك الشكاوى لمدة عام

                                    

 



قوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة منها ابتداءً من نهاية الفترة المحددة لتقديمها ت -ب

                              وعلى ألا تتجاوز فترة البت فيها أربعة وعشرين شهراً من نهاية فترة تقديمها

                                   

 

ويضات المحددة بقرارات الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور تقوم الحكومة بتسديد التع -ج

 قرار الهيئة بمنحها

 

تقوم الهيئة بإعداد تقريرين عن أنشطتها على النحو التالي -( أ00مادة)  

 

تقريرا مرحلياً يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب لمناقشته في   1- 

 اذ التوصيات اللازمةجلسات المؤتمر واتخ

 

تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسئولية 2- 

                        عنها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي

                                           

 

الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم  •

 تكرارها في المستقبل

 

الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى   •

                                               الأخص حقوق النساء والمجموعات الضعيفة وتحسين أحوالهم

                                    

 

التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة   •

دولة الحق والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم  -المدنية

                                                              الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً  تكرار

                                              

 

تقوم الحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج  -ب

يات والمقترحات ، والتي قدمتها الهيئة وذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال عمل لتنفيذ التوص

 شهر واحد من تقديمها ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة اشهر على الأقل

 

( 02مادة) -  

يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب -أ

وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة من قبلها 

 لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون

 

على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين  -ب

نشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانونالدوليين بغرض إ  

 



 الفصل الثالث

 

 تعزيز وحماية حقوق الانسان

 

لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أية انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على (03مادة )

كة أوسع في مؤتمر الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشار

الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات 

 من اجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها

 

أ. النظر في أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية  

مقترحات اللازمة لإزالتهاوتقديم ال  

 

تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقرير المرحلي المقدم من  .ب

 الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل

 

امح وغيرها من خطوات ج. التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتس 

 العدالة الانتقالية

 

دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء  .د

 دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة

 

ميين في النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العمو .ه 

                      مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون والقوات المسلحة

 

و. النظر في إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية تعمل على الإصلاح المؤسسي لكافة مؤسسات  

هذا القانونالدولة المدنية والعسكرية والأمنية بما يحقق أهداف   

 

اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك، حفظ الذاكرة         -ز

 الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع

 

يليمن اجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما  (04مادة )  

 

إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة محايدة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ باريس -أ  

تعمل كجهاز لتقصي وتلقي الشكاوى والتحري والتثقيف بحقوق الإنسان مستقبلاً، على أن تكون 

خلال مدة لا تتجاوز % ويتم إنشاء الهيئة /المؤسسة 21مشاركة المرأة في هذا الكيان بما لا يقل عن 

 ستة اشهر من صدور هذا القانون

 

ب. مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل  

على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي لم 

 تصادق عليها اليمن بعد



 

ان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ج. ضم 

 ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال

 

د. قديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان  

 والنهوض بها على المستوى الوطني

 

 الفصل الرابع

 

 احكام ختامية

 

تقوم الهيئة بانجاز المهام المناطة بها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور (05مادة)

 هذا القانون ويقرر مجلس الوزراء آلية تصفية حقوق والتزامات الهيئة وأصولها والعاملين فيها

 

ة العامة للعمل لديها وفقاً للمعايير يجوز للهيئة انتداب موظفين من وحدات الخدم (06مادة )

والشروط التي تراها كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما 

 تقتضيه طبيعة عملها

 

( على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية 07مادة )

وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر للتعريف بأنشطة الهيئة  

 

( يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية08مادة ) . 

 

بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورية   

 

هـ1211/  بتاريخ /  
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 عبد ربه منصور هادي

 

 رئيس الجمهورية

 

 

 


